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  الولاية التكميلية للقاضي في كافة درجات التقاضي
 عصام محمد عثمان عواد الدجوي /الباحث

  :الملخص
، وهي اك ني، لا ت علي  جهة ال اء ال ة الق ي لها ولا هة ال ال

دة.  ع اك م ة بل ت علي م ة واح  م
جه عام -  ة ب ائ فة الق ق ال غ ا لا  ني،  اء ال ق  ،فالق غ لا 

ه  ان الأك م ه ق ال غ ، ول أنه  اك هة ال ة ل ائ فة الق ال
ة فة الأخ  .)١(ال

قات  -  د  : وتع ار أساس ولة لاع اك في ال  ال
ار الأول:  د الاع ي وج ق ، وه ما  قاضي علي درج أ ال الأخ 

ة ا اك اس رجة الأولي وم اك لل  .)٢(م
اني: ار ال ق  الاع ا ف ة عل د م ي وج ق ، وهي ما  ق ام ال الأخ ب
. ق ا ق ال   ال

ار م ال -  ي الاع ع ه ها ال عات، وم ة ال ا غال ي تأخ به اد ال
 .)٣(ال 

 
The judge's complementary jurisdiction in all levels of 

litigation 
Researcher/Essam Mohammad Othman Awad El-Degwey 

Summary: 
The court area, which is the authority that has civil jurisdiction, 

does not contain a single court, but rather contains multiple courts. 

- The civil judiciary, just as it does not take up the judicial 
function in general, does not take up the judicial function of the 
courts, even though it takes up the bulk of this last function.  

- There are multiple layers of courts in the country for two basic 
considerations: 
The first consideration: Adopting the principle of two-level 

litigation, which requires the existence of courts of first instance 
and courts of appeal. 
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The second consideration: adopting the cassation system, which 
requires the presence of a supreme court above the previous two 
classes. 

These two considerations are principles that are taken into 
account by the majority of legislation, including Egyptian 
legislation. 

  دمةالمق
ة رق  ائ ة الق ل ن ال ادة الأولي م قان ة  ٤٦ن ال علي أن ١٩٧٢ل

اك  ة وال ائ اك الاب اف وال اك الاس ق وم ة ال ن م م اك ت ال
ة. ئ  ال

قاضي فإن  -  ي لا تع درجة م درجات ال ق ال ة ال ا م وذا اس
: ق ق إلي  اك ت  ال

رجة - ١ اك ال اك الأولي:  م ة وهي ال اع لأول م ها ال ض عل ي تع وهي ال
ة. ائ اك الاب ة وال ئ  ال

ة -٢ ان رجة ال اك ال ع م ع ال ة  ة ثان ع م ي ت ال اك ال : وهي ال
اك  اك هي م ه ال اف، وه ها  الاس ادر م في ال ال

ة، وعلى ذل ائ اك الاب اف وال عان م  الاس ة ن ائ اك الاب لل
اك  ارها م اع ا  ه ة أول درجة، وثان ارها م اع ا  اص أوله الاخ

ة  .)٤(درجة ثان
ج  -  ي أنه ت ع دوج،  اء ال ام الق أخ ب الي  ن ال ال والقان

ة ت ب  ة ثان ائ ازعات الإدارة، وجهة ق ة ت ب ال ائ جهة ق
ازعات ا ة.ال ائ ازعات ال اسع وال ى ال ع ال ة  ن  ل

ازعات  -  افة ال ل في  الف ة العامة  لا ه لها ال اء العاد ه وجهة الق
ة  ة أو ج ارة أو  ة أو ت ن ازعات م ان م اء  ازعات الإدارة، وس ا ال ع

ال ازعات الع ال علقة  اسع، أو م ي ال ع ال ة  ال ال الأح علقة  ة، أم أم م
اء العاد ب  ل ت جهة الق  ، ار ف ال أو الاخ ازعات ال م
اص  اء العاد لها اخ هة الق اء علي ذل ف ة. و ائ ائل ال ع ال ج

ن علي غ ذل ة مال ي القان ائ ة وال ن ازعات ال افة ال  .)٥(شامل ب 
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ا ال ق ه م ب ا نق ء ذل فإن ة للقاضي أمام علي ض ل ة ال لا  "ال
 ، ل اء العاد إلي م قاضي" أمام جهة الق الي:كافة درجات ال    علي ال ال

ل الأول:  ة.ال ائ ة والاب ئ اك ال ة للقاضي في ال ل ة ال لا    ال
اني:  ل ال ة ال اف وم اك الاس ة للقاضي في م ل ة ال لا ال

. ق    ال
  لمطلب الأولا

  الولاية التكميلية للقاضي في المحاكم الجزئية والابتدائية.
  عرض وتقسيم: 

ة،  اع لأول م ها ال ض عل ع ي  اك ال ق بها ال رجة الأولي و اك ال م
 : ائي ال قا لل الق  وهي 

ة:  ئ اك ال    Le strBunaux de justice sommaireأولا: ال
اك ال  -  اللل د  اص م ة اخ . وذل لأن الأصل ه أن )٦(ئ

ج م  امل فلا  اص العام ال ة الإخ ة) هي صاح ائ ة (الأب ل اك ال ال
ة ئ اك ال اده لل ح إس ع ب ص ره ال اصها إلا ما ق  .)٧(إخ

ة:  ائ اك الإب ا: ال  Le triburnaux de premiere instanceثان
ة الإ غي وال ان ي ائي و ا الق ام ة في ن ة الأساس ل ة هي ال ائ ب

قة  ة ال ئ ة ال قابل لل ال ل  ة ال ارها صاح إع ة  ل ة ال ال ها  ت
ها ء –م ة ال ع  –صاح امل في ن ج اص العام وال ة الإخ فهي صاح

ة العامة). لا عاو (ال ائل وال   ال
ا نق اء علي ذل فإن الي: و ، وذل علي ال ال ع ل إلي ف ا ال    ه

ع الأول: ة.  الف ئ اك ال ة للقاضي في ال ل ة ال لا   ال
اني: ع ال ة. الف ائ اك الاب ة للقاضي في ال ل ة ال لا    ال

  الفرع الأول
  الولاية التكميلية للقاضي في المحاكم الجزئية.

ة هي: - ئ ة ال ن ال  ق ت
ةا -١ اد اء ال ح الأخ ل ت ة ب  ة ال  ل
ام -٢ ع تف الأح ة ب ة ال  ال
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ع الإغفال -٣ ة ب ة ال  ال
ة  -  ة ال اد اء ال ه الأخ ارد  ها ال ال ادر ف ع ال ان ال إذا 

ل  ض أو الإبهام، أو أغفل  ف في حالة الغ ال ة، أو  اب ة أو ال اب ال
أأو  ه أو ال ة، ع  ال ض ات ال ل اد  - ع ال م دعاو ال

ادة  ه (ال اوز أرع ألف ج ي لا ت ة ال ئ افعات) ٤٢/١ال  م
ل  -  اً ب  ل اً وم ة ن ة هي ال ئ ة ال ه ال ن ه ئ ت ع

ا  ا أن ه ال راك)،  ف أو دع الأغفال (الاس ح أو دع ال ال
اد ا ها وت الاع اع عل ح ال ، ع  اص ق ث لها في أول الأم لاخ

 ه.
ة ذاتها،  -  ئ ة ال ال ت  لي م عي وال اص ال لاح أن الاخ و

اد  ة (ال لاثة عال الات ال ر ال في ال ها ال أص ول  قاض
قال١٩٣: ١٩١ قي أو نقل أو رقى أو اس اء  افعات، س لى  ) م فى، إذ ي أو ت

اً  ان م ي ول  ه ح ل ه أو ت ح ال أو تف له ت القاضي ال حل م
، ول  رت ال ي أص ة ال ات ال اب ل ة، لأن ال وجه ال ة واح ل ل
ة وق  ال ل  الع الي فإن القاضي القائ  ال ره، و ل القاضي ال أص

ع  ل أو ن ال ه  تق ال ه وم ت عل ه إل ا ت تق اً  ن م
اد ( ص ال قا ل ه  اره أو ح ار ق افعات١٩٣: ١٩١إص  .)٨() م

  :رأي الباحث 
ادت  لاح أن ن ال ه ١٩٢، ١٩١ال ح للقاضي سل افعات ت ة  –م ولا

ة ل ة  -ت فاد ولا ة اس اء م قاع ام وذل اس ح وتف الأح م أجل ت
ه  لاي ي Dessaissement du Jugeالقاضي ل ة ال اجهة لل ة م ل ه ال ، ه

لي أث ع ذل  اقع الع رت ال ول ل القاضي، إلا أن ال أص
اب القاضي ال  ون حال  اً لا ي ب غال اة ال اماً ح أن الق ت

افعة ات م ون جل عق ، بل أنه لا  ات أو أ دعاو ل أساسا ل دعاو  أ 
فة  ) في غ ة (أم ال ل ت ال عاء س اس ن  م ق ما، ح  ول ع ال

ي ا وه ما  ا ع الق ل ن ج ار تأج رون ق اولة و ل  - ال أج ال
ار  - الإدار  ا الق ها، وه ل) ب ر القاضي ال (الأص وذل ل ح
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اد ال ص م قا ل ة  ن الفة قان اد ع م ة (ال ل ة ال  ١٩٢: ١٩١لا
مة  ات مل ار تعل ل م خلال إص خل وزارة الع م ت ل افعات) الأم ال  م
ن  اد قان ل وت م وره ن تفع ائي ب ف الق ام ال ا  ، و ب اة ال للق

ة. عة ناج الة س ق ع افعات م أجل ت  ال
  الفرع الثاني

  للقاضي في المحاكم الابتدائية. الولاية التكميلية
ة هي: - ائ ة الاب ن ال  ق ت
ة. -١ اد اء ال ح الأخ ل ل ة ب  ة ال  ال
ام. -٢ ع تف الأح ة ب ة ال  ال
ع الإغفال. -٣ ة ب ة ال   ال
 -  ، ف ع ال ح، أو ب ل ال ة  ن م ة ت ائ ة الاب ال

ع الإغفا ها:أو ب ة ع ن ض ات ال ل ع ال  - ل في 
ه   - أ ها أرع ج اوز  ي ت ة ال ل اد ال  ٤٧٢/١دع م دعاو ال

ة. رة ال عاو غ مق ا ال افعات و  م
ة.  - ب ا ة اس ها به ي ت عاو ال   ال

ح،  ل ال ا ب  ل ا وم ة ن ة هي ال ه ال ن ه ئ ت ع
ف اص ق ث لها أول أو دع ال ا الاخ ا أن ه ال ، أو دع الإغفال 

ه. اد  ها وت الاع اع عل ح أصل ال   الأم ع 
ة  -  ائ ة الاب ال ت  لي م عي وال اص ال لاح أن الاخ و

ة  اد اء ال ه الأخ ارد  روا ال ال ي أص اة ال اص الق أش ذاتها، ول 
ة أو الغ اح ا، إذ ال ف ا أو ت قال ا أو اس ا أو رق ا أو نقل ق اء  ض أو الإغفال، س

ا  ان ي ول  اله ح ه أو إك ح ال أو تف له ت ا م ي حل اة ال لى الق ي
رت  ي أص ة ال ات ال اب ل ة، لأن ال وجه ال ة واح ل ب ل م

الي ال روه، و ي أص اة ال اص الق أش ، ول  ة  ال ائ فإن رئ ال
ن ه  ع  ل أو ال ة وق تق ال ال ل  الع ة  ة القائ ائ الاب

 .)٩(ال
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ة للقاضي  رأي البحث: -  ل ة ال لا ر ال ي جان م الفقه أن ص
اد  ع ال في ال ها ال ي ن لاثة وال افعات لا  ١٩٣: ١٩١رها ال م

قاً علي م اء ح قة تع اس ع ال ح ة، لأن القاضي لا  لا فاد ال أ اس
اء. ا الق ل ه ع غ أو  الات أن  ز له في تل ال ه، ولا  ل   ا ف

قة في  -  ف ق وال ع ال ا ي لاقه إن اه علي إ ا الات ف مع ه ون لا ن
ة: لا ه ال ر ه م وص   مفه

ة ال لا م ال ق في مفه ة:أولا: م ح ال ام  ل ف أه آثار الأح
ة القاضي: فاد سل افعات هي اس ن ال قان   ماله صلة 

Dess Aisissement du Juge ًة ه إلا م ف اش و ة لا ي قاع ، فالقاضي 
ة  ومان ة ال القاع ه  ع ع يله وه ما  ع في ال أو تع ج ل ال ةً فلا  واح

رة:  ه ج م  Laia sententia Judex desinitesse judexال ة ت فالق
اك  اب ال عاً لاض ها م ا فاصلا ف ر ح د أن ت ة  ة ال ولا
ار،  ق ق الإس ة وت ائ ة الق ا ح ال ازعات، ولأجل م ة وتأب ال ن القان
ان  ي ول  ه ح غ في ح ع علي القاضي أن  ة فإنه  ه القاع قا له وت

ح افع ت ع  ذل ب ج فا  ال ل الإح ة لا ت اه لأن ال أ  خ
اً  ح مل ال أص ، فإذا ن القاضي  وف ذل يل ال إذا إق ال ع ل
ي ول  اً، ح فاً واح ةً، بل ولا ح ة واح ل يل  ل تع م، وم ث فإنه لا  لل

ور ال د ص ي  ق ة القاضي ت ن سل فا، ل يل  ع اال ، وتل كان ه
ام العام. ال علقة  ة م   القاع

ه  -  ل سل ع ض على القاضي وأس ألة ع جع أن ال فاد ي وس الإس
. ا ال انه له ت ح ة وت اق اب ال الي غل  ال ها و ا ف ر ح  أنها وأص

عه -  ع ق  اء –ول ال ه إلي  -اس وجاً عل ا الأصل وخ م ه
ر ال م دة القاضي ال أص ه، في حالات م ع  غ ال ه  اجعة ح

اد  ام وردت في ال ا ال اع ه ، وق ل ال افعات  ١٩٣: ١٩١علي س م
اد  ، وال ة. تل  ٤٨١/٣، ٤٦٤، ٤٦١م ن افعات الف عة ال م م

ه  ل ما  ائه ل ل علي ق ر ال أن ي ح للقاضي ال أص الات ت ال
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اء وما  ة م أخ ل ه ال ر، ه فه م ق ض وما  ه م إبهام وغ لا
ة  ل ه ال ان ه ي ول  ة، ح ل ة زوال ال الفة لقاع ال د  ة ت ائ الإس
ن  اس  لي في ال دون ال غ ال دة تق علي ال ة م ائ الإس

ه. ادر  اء ال  الق
ل ة ال لا ر ال قة ب ص ف ا: م ح ال ة  ة:ثان ع ت قاع

ها اء عل فاد والإس رها  - الإس ة  ل ة ال لا قة ب حالات ال ف ع ال ي
لاثة:   ال
الة الأولي -  ح وحالة ال اء في حالة ال ا الإس :  ت ه

اد  ف ال ادر أو  ١٩٢، ١٩١ال ن ال ال غ في م افعات دون ال م
ه. اس   ال
الة ا ةال ان ا ل ل  الف ه  ال ح ع إلي القاضي لإك ج : أما في حالة ال

ادة  ات (ال ل ه ال ع ه ات أو  ل ه م  ل  افعات) ففي  ١٩٣أغفل الف م
ها لأن  اء عل ر الإس فاد وم ث لا ي ة الإس ق قاع الة لا ت تل ال

ل أو  ف ات ول  ل ه أصلا في تل ال ارس سل ها القاضي ل  ي رأ ف
ر ال أو قاضي آخ وفقا  االقاضي ال أص ع إلي ه ج ه فإنه  ال وعل

افعات. ن ال اد قان قا ل اص، ت اع العامة للإخ   للق
  المطلب الثاني

  الولاية التكميلية للقاضي في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض
  عرض وتقسيم: 

اف: - ١ اك الإس   Les Cours d' Appei م
ها م  أنف إل ا  ل  الف ة وهي ت  ان رجة ال اك ال تع م م

ادة  اً (ال ها جائ ع ف ان ال ي  ة، م ائ اك الإب ادرة م ال ام ال  ٤٨الأح
افعات)   م

اص  -  اف إخ اك الاس قاضي علي درج ل ل أ ال قا ل و
ص خاصة  ع  ب ائي، إلا أن ال ة إب ازعات لأول م ع ال ض  ع

اف  ة الأس :علي م ال ذل اة  وم ع أو مع ق د ل ل ال ل  ق
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ة ( ائ ة الإب ة ( ١٦٤ال اص ل ن دع ال افعات) و  ٤٩٥م
جه ال في  ة علي ال ي ات ال ل ع ال ض  ع ع ا أجاز ال افعات).  م

ادة ( الأ ٢٣٥ال ي  افعات)، وال وض ت علي م ه الف ة في ه شارة أن الق
اف  ة الاس د درجة أعلي م م م وج اً لع قاضي ن ة م ال درجة واح

ها اع عل ض ال  .)١٠(لإعادة ع
ا) وعلي  -  اف العل اك الأس ة (م اف ت اك الاس ل علي م و

اف العالي). فع أمامها (الإس اف ال ي  الإس
٢ -  : ق ة ال   La cour de cassationم

ة م  -  ها ل درجة ثال ، ول اك قات ال قة م  ق تع  ة ال وم
ة  ق دورها علي  م ص ق  ة ال قاضي، ف درجات ال

ادة  ة (ال ن اب قان ع أمامها إلا لأس ز ال ن ولا   ٢٤٨ت القان
اسع، وم اه ال ع ن  الفة القان افعات) وه م ة م ع ذل ق ت م

ادة  اع (ال ع ال ض الات في م ع ال ق في  افعات) إذا  ٢٦٩/٤ال م
ة. ان ة ال ع لل ان ال ه أو  ل  ا للف  كان صال

ادرة م  -  ام ال ق هي فق الأح ال ع  ل ال ي تق ام ال ة أن الأح والقاع
اف ( اك الإس ام ٢٤٨م ع في الأح ز ال افعات) ولا  ادرة م  م ال

ادة  ة وردت في ال ائ ة إس ها إلا في حالة واح افعات ٢٤٩غ  .)١١(م
ن  -  ل للقان اف علي ال ال ق هي الأش ة ال ة ل فة الأساس وال

ة  ن ول م ة قان ام فهي م ارب الأح عا ل ه، م ح تف وت
ة القان اح ام م ال اك الأح ها وقائع وم ث فهي ت ن أع ة، إلا أن القان ن

ار  ه م اص ها دعاو رد وم ة وقائع م اءً في حالا خاصة م إس
اف ( اك الأس ، وم ق ة ال افعات) ودعاو  ٤٩٧ –٤٩٦ -١٦٤م م

ن  ة، وحالات ال في القان ا اء وال  .)١٢(رجال الق
، علي ال ا ع ل إلي ف ا ال ء ذل نق ه الي: وعلي ض   ل

ع الأول: اف.  الف اك الاس ة للقاضي في م ل ة ال لا   ال
اني: ع ال .  الف ق ة ال ة للقاضي في م ل ة ال لا   ال
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  الفرع الأول
  الولاية التكميلية للقاضي في محاكم الاستئناف

اف هي: - ة الاس ن م  ق ت
ة. -١ اد اء ال ح الأخ ل ت ة ب  ة ال   ال
ام.ا -٢ ع تف الأح ة ب ة ال  ل
ع الإغفال. -٣ ة ب ة ال  ال
ة  - ة ال اد اء ال ه الأخ ارد  ها ال ال ادر ف ع ال ان ال وذل إذا 

ها ض أو إبهام أو ت الإغفال ف ى بها غ ة أو ال اب ة أو ال اب هى دع  - ال
او  ى ت ة ال ل اد ال ة م دعاو ال ا ادة إس ه م ال ها أرع ألف ج ز 

ة. ٤٧/١ رة ال عاو غ مق افعات أو م ال  م
ا  - ل اً وم ة ن اف) هي ال ة الإس ة (م ه ال ن ه ئ ت ع

ا  ا أن ه ال  ، ال اردة  رة ال اء ال ح الأخ ل ت ال في 
ح الإ ، ع  اص ق ث لها أول الأم اد الأخ اء وت الإع ها إب اف عل س

ة  ا ة الإس ائ ، أو ال رت ال ى أص ة ال ا ة الإس ائ لى ذات ال ه، وت
ف أو  ح أو ال ع ال ل أو ال اب) وق تق ال ل (حال الأن الع ة  القائ

ال  .)١٣(الأك
ع الفقه - ه  ة ماو ام غ الق اك م الأح ي  :إلي أن ه ق ق 

انا  ه ب د  ، ول ت ب خ عي ب ا غ ق ة ح رت ال ا إذا أص ه.  تف
ادة  ه ال ، علي خلاف ما ن عل رة ال أم قا ل ات،  ١٣٥د ن الأث م قان

م  ق م، بل ق  نف ال إلى ال ة م ال ل  صاح ال
اد م ن قة ال ل تف ح ة  ع الفقه الآخه، ال ه  إلي أن  -و

ة دون  ام الق ف هي الأح ها ع  دع ال ز تف ي  ام ال الأح
 ، ب خ ات  اءات الأث اء م إج إج ادر  ل ال ال ام م ها م الأح غ
ل لل  ، و ها دون رفع دع ة تف ا م ال ل م أن  ز لل ح 

ه ع ها م تلقاء أن  ف م ب ة أن تق ز لل ا  ها.  ل تف ة  ا لل
ة ها، ذل أن ال ض ف د غ ج ه ل ها، إذا ت ول ع  –نف ل الع وهي ت

ادة  ال لا  ات ٩ال ع ن الأث ه أو  –م قان اب أول أن تغ ز لها م 
ه  .)١٤(تف
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  رأي الباحث:  -
أ الأول  لف مع ال اجعة ون ن ام، وال اجعة العامة للأح ل ب ال لأنه 

اد  ه في ال ص عل ة للقاضي ال ل ة ال لا ني لل ام القان ام (ال اصة للأح ال
افعات) ١٩٣: ١٩١   م
ل تف  - از  ه  ا ذه إل اني ول لا ن  أ ال ف مع ال ا ن ا أن ك

ة. ام غ الق   الأح
ء ذل ن  -  :وعلي ض

اجعة العامة أولا أ ال ار م ورة إق أي في ض لا ال لف مع  ا لا ن اقع أن : ال
ة أم  ها، ق ان صف ا  نها، وأ ان م ا  ائفها، وأ لف  ام في م ة للأح ال
ه  أ ماد أو م ب  قاء ح م قي  ن م غ ال ة، لأنه  غ ق

قة ا ن.  لا ي ح ه.ال اء    لق
ة: ام الق ا: الأح   ثان

ه   وحة عل ألة م ه القاضي في م ل  ف ا  اء ق ي ت ق وهي ال
ة  ل ة ال لا ني لل ام القان ق ت ال الي  ال لها، و لاف القائ ح ه وجه ال

اد ه في ال ص عل افعات) –١٩٣: ١٩١( للقاضي ال ائفة م  م ه ال علي ه
ة  ام الق ها، وعلة ذل أن الأح ل ف ي ف ألة ال ان ال ا  اها أ ام دون س الأح

ة القاضي، ف ف سل ي ت ها ال ل هي وح ارها، فلا  د إص ه  لاشي صف
ع م خلال  ه ال ا ما ق ه، وه ج اس بها مع أ وجه م ال ها أو ال يل ف ع ال
دت  ص خاصة ح رته ن اع العامة ق اء م الق ا الاس اصة، وه ص ال ه ال ه

ل ال ده علي س ها لأنها م اس عل وج أو ال غي ال قه، فلا ي ام ت ، وت ن
اد: ( ال دة وردت  اءات م اجعة وفقا لإج ،  ١٩١ال ل  ١٩٣ –١٩٢ج 

ه وم ث فل  ام مق ا ال ة في ه ة ال ر) وسل ال ل  ج دع وت
اجعة  اص لل ني ال ام القان ا ال ه. وه ن ال أو ال  اس  لها ال

ادا  ة وج له اع ام الق ا للأح ا وواسعاً في الفقه لاس ة وتأي ي ات ال في ال
ا. ن   في م وف

ا ة:: ثال ام غ الق   الأح
ها، فالأصل أن  ازع عل ألة م ع في م مة ولا تق ل في خ ام لا تف ه الأح وه
ل علي  ن له أن ي رها  ة القاضي ال أص ف سل ة لا ت ام غ الق الأح

اره الأو  لا  Annulerل إلغاء ق ا  Modifierوتع وعلة ذل أنها  Corrigerوت
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١٨٩٦ 

عى م خلال  ة،  ة ال قاد عق ة القاضي، بل إنها ت إلي اف ف ع عق ت
إحالة  ها ال  ل ها. وم أم ل ة) وراء ت ام غ الق اءات (الأح تل الإج

ة أو اس عاي قال لل ق أو الان ع لل ب خال م أو ن الخ، … اب أح ال
ل شف ي  اء  ة س اءات العاد اء م الإج أ إج ها  ام ي ت وتل الأح
ح  اي أو ت ح أو ت ض ة ل ة لل ق م ة أو ب ل اته في م ال إث

اجعة إلي تغ ال أو ال د ال ع وق ت ة ت ة ال ، وسل ن ال  م
  ه.

ل  - ارها علي خلاصة الق . اق ع في تف ال ض ة ال ة م أن سل
انه أو ال إلي  ه أو  ات اس ب ه ل أو إبهام دون م ض ال إن شا ف غ ك

الأوراق اب  اقع ال ن أو ال ه ل القان ق ا ادة  -م م افعات ١٩٢/١ال ه.  -م أث
ف ة م ال اذ ال از ات م ج . تق ع يله. علة ذل ها أو تع ق ح لة ل  وس

رة  ق اع ال ق وال ال ن و ام القان ع وفقاً لأح ار علي جهات ال ام اق الأح
  .)١٥(ه

ه،  - ع عل لا أو غ قابل لل ن قا ف  ل ال ادر في  وأن ال ال
ه ب تف ل ي ت ال الأصلي ال اع العامة ال ب وفقا للق ل ان ال ال ، فإذا 

ل   افه،  اً اس ف جائ ل ال ادر في  ان ال ال افه،  ز اس ه  تف
ب  ل ، ما  علي ال ال ف ل ال ادر في  ع في ال ال اع ال علي م

اء اء  ه س  .)١٦(تف
  الفرع الثاني

  الولاية التكميلية للقاضي في محكمة النقض
ق هي: - ة ال ن م  ق ت
ة. -٤ اد اء ال ح الأخ ل ت ة ب  ة ال   ال
ام. -٥ ع تف الأح ة ب ة ال  ال
ع الإغفال. -٦ ة ب ة ال  ال
ة - اد اء ال ) الأخ ه(الاغلا ارد  ها ال ال ادر ف ع ال ان ال  وذل إذا 

demande en rectification ة اب ة (ال اً م  ال ه اً او م ة) أو غام اب أو ال
ن في حالة م  enterbretion demande en ارته ما ت ها، ع أو ت الإغفال ف

ق  ة ب افعات، إذا ح ال ن ال ها في قان ص عل حالات ال ال
ة،  ان ة ال ع لل ان ال ه، أو  ل  ا للف ع صال ض ان ال ه، و ن  ع ال ال
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ع  ض ها أن ت في ال ه، ح  عل ن  ع ة نق ال ال ورأت ال
ادة  افعات) ٢٦٩/٤(ال  .)١٧(م
ح، أو  - ل ال نا ب  ة قان ة هي ال ه ال ن ه ئ ت ع

ل  عي ال أغفل الف ض ل ال ل في ال الف ، أو  ف ل ال ل ب  الف
اص ق ث ا أن الاخ ال اءاً وت ه،  ها إب ع عل ح ال ، ع   لها أول الأم

ها في  م إل ق ل  ل  ة في  لا ة ال ارها صاح اع ه، و ل  ة للف ت ال
ئ القائ  ، أو ال رت ال ي أص ة ال ائ لى رئ ذات ال ها، و ادر م ال ال

ال ام  ع ال ل أو ال ة وق تق ال ائ ال ل  ل في دع الع ح أو الف
ة  ن أمام م ع ا ال ا ار فأنه ت علي ق الاخ ف أو دع الإغفال. و ال

ة ( ل ة ال لا اد ال ام م ق أح عارض مع ١٩٣، ١٩٢، ١٩١ال افعات، فهي لا ت ) م
ة ( ل ال ة ل ص ال افعات) -٢٧٣ال   .)١٨( م

  رأي الباحث: 
ة ال لا ص ال اد (لق جاءت ن ال ة للقاضي  افعات ١٩٣ -١٩١ل ) م

اد ( افعات٤٨١/٣، ٤٦٤ -٤٦١م وال عة ال ة،  ) م م ي ة ال ن الف
ة  ام الق اجعة الأح ة دون  Jugements de Finitifsقاً خاصاً ل ض ال

ر: فها م ق اء وما  ها م أخ ح ما  ام وذل ل ها م الأح  غ
ة(الأ ة ال اد اء ال ض أو الإبهام - خ ات)  -الغ ل ع ال ل في  إغفال الف

ل ج  ن  ماً ت ح ع لة إلي ذل ال س ح( :وال ف -ال  - دع ال
 ، ل م جان ال ا ال ال ي تق ه ع الأح ر) وفي ج ال ل  ال

اء ا ح الأخ ز في حالة ت اف إلي ذل أنه  ه نف و م  ة أن تق ة ال اد ل
 . ل ها دون حاجة إلي  ة م تلقاء نف   ال

ة ل  - ة عال ل ة ال لا ص ال ي في ن ن ع ال والف وح أن ال
ي إلي  ن ة الفقه ال والف ، فق أرتأ غال ل ا ال ق ه داً ل عاداً م د م

ة ف اع الأساس ع ل الق ج ورة ال ل ض ا ال اع ه أن م افعات  ع ال ي ت
عة ح  اً علي ال ول ل ل م ل ه ال ي لا  اءات وح الاة الإج م أجل م
ائي فإن الآثار  ل الق اع ال ات م ف ة، لأنه  ن اك القان ار ال ق ازعات واس ال

ا أما أخ ة وه ائ اك الإج ة علي ذل ه سق ال ت اء في م ه و ال قه الق
ا  ن   وف
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١٨٩٨ 

ة  ون ن  - ل ة ال لا اع ال ل ض ق اع خاصة لل ي م م ت أن ع
امه  ه وأح اع اماً خاصاً له ق ي تع ن ة وال لا ه ال ام ه ف ون اً لا ي راً ت ع ق
 ، ل ال ن علي س ي وردت في القان الات ال ص ال قها إلا في خ لا  ت

قاضي م به م تف درجة م درجات ال وفات وع ه وال ق وال ف ال ف ت
ها في  رت ال لأنها أدر م غ ي أص ة ال ات ال اص ل خلال عق الاخ

ات. ل ه ال ل به  الف
ا ن  - ه في  ل م م ال ي ال عل ق ل ال  عاد لل ي م ورة ت ض

ة ونق  ل ة ال لا اد ال ل في خلال م عاد تق ال ن م أن  اق  ا ال ح في ه
اجهة ال  شه م تارخ ال أو م تارخ إعلان ال إذا ل  صادراً في م
م  ال  ع ع الأح مة في ج ق ال ، وت أن ل ت مة  ت ال ولا اع

ها وه ا ح ت ف اء ص ة ثلاثة أشه م آخ إج ها م ي لا ي ال ف ا. ح ل ه
ال  اق إع ي ن ة أخ ت افعات، وم ناح ع ال ة في ت اع الأساس ع إلي الق ج ال

ام. ع في الأح اع ال لف ع ق نها ت ة ل ل ة ال لا اص لل ام ال  ال
  الخاتمة

ادة الأولى م  قاً ل ال اك ق جاء  ل ال ا ال أن ت ا م ه ح ل ي
ة رق (قان ائ ة الق ل ة ٤٦ن ال اضه فق ١٩٧٢) ل ع ، وم خلال ما ت اس

ات،  ص ائج وال ي م ال راسة إلي الع صل ال ها ما يلي:ت    وأه
: النتائج: 

ً
  أولا
ي  -١ ام ال مها وهي الأح ة في ع ام الق ل الأح اً ل اً قاص فاد أث ة الاس قاع

ه ع ان  ا  ألة أ ع في ال اً تق اً قاص ي هي أث ق ة الأم ال ة ح ا، أما قاع
ة.  ض ام ال  علي الأح

ام  -٢ رة للأح ق انة ال ة، وال ائ ام الق ة الأح اء، وح ة الق فاد ولا اد اس م
اع  اع م ق د ق ائي، ول م ام الق اد ال ة م م اد اساس تع م

ام ال ال عل  افعات، وم ث فهي ت  عام. ال
ع  -٣ ض خلاً لإعادة ن م ة للقاضي م ل ة ال لا ن حالات ال  ألا ت

غي أن   ا ي ها،  اس  ام أو زرعة لل ة الأح اق لة ل ، أو وس ع ال
. ه الأخ اص اب ال وسائ ع ال في أس اً،  ف م ح أو ال  ال



  الولاية التكميلية للقاضي في كافة درجات التقاضي

  الباحث/ عصام محمد عثمان عواد الدجوي

 

١٨٩٩ 

د  -٤ عاد م د م ع ال ل  ة  ال اش ع ل ج ة ال ه مُ ارس  أن ت
ة في  اع الأساس الق اً  ق ح اء ال ة الفقه والق ا ي غال ة ل ل ة ال لا ال

اءات.  لاة الإج افعات ل ن ال  قان
  :ثانياً: التوصيات

و  -١ ة للقاضي م خلال ح ل ة ال لا ام ال ال ن ع ال اس صي ال ن
ي والأ ن ه الف ا ن أك م م أو  ه ال ل ا لا  اء  اني في حالة الق ل

ن  اء –ل اي في الق ع إلي نف  –ال ج عة مفادها ال إضافة مادة را وذل 
 . اس إعادة ال لاً م ال رت ال ب ي اص ة ال  ال

ائي  -٢ اب الاب ة ال فع  فة دورة ب ورة ال  ع ال  صي ال ن
ةوالا ئ ة ال هائي لل ة في  ،ن ل للغا ه ض ف الي  ي ال اب ال ن ن ل

ني في  ة م ت لة ال ة الع ه  ه ة وما ت ال ة ال اد وف الاق ل ال
ة.  ائ تها ال  ق

ح  -٣ ل ال ه تق  د ي  عاد م ي م ورة ت ع ال  صي ال ن
ل ل  ف أو ال ف أو دع ال رت ال ي ي أص ة ال  الإغفال لل

ع إلي ت  ج ي لا ي ال ة للقاضي ح ل ة ال لا ال اصة  ة ال ن عة القان وال
ارة ة وال ن افعات ال ن ال ة في قان اع الأساس   .الق

  
   الهوامش والمراجع

                                                 
افعـات) –د. أح محمد ح  (١) ن ال ني (قـان ـ ـاء ال ن الق ج في قان ء الأ –ال ـ اشـ  –ولال ال

ة  ة س ة الع ه  .١١٣ص  –٢٠٠٠دار ال
(٢)  :   أن في ذل

 Gauthier (Pierre) t He'ame des deux de jurisdiction these paris 1897. 

ـي و الـي  (٣) ـلا –د. ف ــا وع ني عل ـ ـاء ال ن الق ـ فــي قـان ء الأول –ال ـ ه  –ال  –م٢٠١٧ســ
ة ة الع ه اش دار ال   .٥٠٧ص  –ال

ـل فـي  ـا تف اد إن ازعـات الأفـ ـل فـي م ه لا تف رة، فهـ سـ ـة ال ال اك أخ  ج م م أما ما ي
ة  ـ ة أو الع ائ اك الأخـ الإسـ ر، أما ال س ع العاد لل قة ال ا م م قة أو ع ا م م

ائ هاز الق ض في ال اع ال ع م أن اء وهي ن عة الأش الفة ل ها فهي م ن القاضي وغ ي، ل
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١٩٠٠ 

                                                                                                                       
ــة  ــ عاد اءات غ ل الإجــ ــ عــي و ــ  ــ… غ ــ ه ــ فــي ذلــ د. أح افعــات  –أن ن ال قــان

ارة ة وال ن ة… ال ي امعة ال اش دار ال ة  -ال  .٢٩ص -٢٠٠٣س
ـــــ ســـــع  (٤) ا ن ـــــاص –د. إبـــــ ـــــائي ال ن الق ء الأول –القـــــان ـــــ عـــــارف  -ال ـــــأه ال اشـــــ م ال

رة وك ٤١٢ص  -الأســ ــ ر م ــاً د. عاشــ ــ أ ــ  –وأن ــاء ال ن الق ســ فــي قــان  –ال
ـــاب الأول عـــة الأولــــي -ال ة  -ال رة –١٩٩٦ســـ ــــ ال ة  يـــ ـــلاء اال ــــة ال اشـــ م ص  –ال

٣٣١. 
ـــ  (٥) ل ع اع ـــل إســـ ـــة –د. ن ار ـــة وال ن افعـــات ال ل ال ـــي -أصـــ عـــة الأول ة  -ال  –١٩٨٦ســـ

ا عارف  أة ال اش م رةال ادة  ٤٠ –٣٩ص  -لأس ة  ١٥/١وفي ذل ت ال ل ن ال م قان
ـــ رقـــ  ة ال ـــائ ة  ٤٦الق ـــ ازعـــات الإدارـــة م علـــي أنـــه:١٩٧٢ل ا ال ـــا عـــ ـــ  …" ت

اء  هة الق ي ب خاص". وعلي ذل ف ائ إلا ما أس ازعات وال افة ال ل في  الف اك  ال
ة ذات الإ ـائ هة الق ازعـات العاد هي ال ـع ال ـ ج ـ ب ـالي فهـي ت ال ـاص العـام، و خ

ة  ائ ة وال ن م… ال ة ال ان ج ا  ولة، أ ر فى إقل ال ي ت   .الخ ال
ازعــة ع ال ضــ ــان م ــا  ــة العامــة فــي  –وآ لا ــاء الإدار هــ صــاح ال ــاً أن الق الــ أ ي  ــ وال

ادة  ازعات الإدارة (ال ائل وال ولة رق م ١٠ال ل ال ن م ة  ٤٧ قان  )١٩٧٢ل
ارـة –أن د. أح ال صاو  ـة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ون ناشـ –ال عـة  –بـ ال

ة  –الأولي    ٤٣٢ص  ٢٠١١س
ــا: ــة العل ــة الإدار ــ ال ــل فــي " وقــ ق ــة العامــة فــي الف لا ة ال ولــة صــاح ــ ال ل ــاك م ــأن م

ازعــات الإ ـــادة ال قــاً لـــ ال ـــة  قاق  ١٠/٤دار ل إســـ اع حـــ ــ ولـــة فـــي ال لــ ال ن م مــ قـــان
ـــاق  خل فــي ن ة يــ ــ مـــة الع ــاء أدائــه ال ــ أث ع ة  ــة الإصـــا ــأم الإضــافي ن عــاش وال ال

ها" ها ب ولة دون غ ل ال اك م اص م ازعات الإدارة، إخ  .ال
ع رق  ة  ١٢٢٦(ال ة  ٧ل  م)١١/٤/١٩٩٦ق جل

ادة  (٦) ـة  ١١ت ال ائ ـة إب ـل م ـاص  ة إخ ائ ـأ بـ ة علـي أنـه: "ت ـائ ة الق ل ن ال م قان
ل وهــي  ــ العــ ار مــ وز قــ اصــها  يــ دوائــ إخ ــ مقارهــا وت ــاؤها وتع ن إن ــ ــة  ئ ــاك ج م

ر الأح ـ اًوت ـات تق اف ـام ال ـ مـ أق ـل ق ، وفـي  ـ ل م ة  ج عادةً في عاص هـا ت ـام ف
ـة ـة أو الأه لة ال عاو قل ال ة  ئ اك ال هـا  –م قاض واح وت ال ـاوز  ـي لا ت وال

ـ  ه م ة آلاف ج اوز خ ع لا ت ة ال ان  اًإذا  هائ ها إن ن ح ه، و أرع ألف ج
ــ ٤٢(م/  ــالي مــ ال افعــات ال ن ال قــا لقــان ــي  ــاص ال افعــات) والإخ ــالي م ال ام العــام، و

، وله  ع ها ال ن عل ه في أ حالة ت م ال  ها، ولل ة إثارته م تلقاء نف ز لل
اولـة، ولا  ع ال اً فـي الـ ان خ ة العامة إثارته إذا  ا ة ثان درجة، ولل ه أمام م ال 

ا  ل إتفاق م ه ه، و الف م علي م لقا، وذا ز الإتفاق ب ال لانا م لا  ا ع  ل  الق
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نــه قــ  ــاً إلغـاؤه، ل ع ن م الفـة للقــان ال ر  ن قــ صــ ـ هــا  ض لـه فــإن ح عــ ــة ال أغفلـ ال

ة. ر م جهة غ م  ص
فــا  (٧) ــ أبــ ال ــة –د. أح ار ــة وال ن افعــات ال ــ –ال ــة ع ام عــة ال ة  –ال اشــ  –١٩٩٠ســ ال

الأ عارف  أة ال رةم   .٣١٥ص  -س
ع رق  ١١/٥/١٩٧٤نق  ة  ٢٧٤ال ـ ة  ٣٨ل ـ ـة ٨٥٤ص  ٢٥ق ل  ٢٣/١٢/١٩٦٤، ونقـ جل

ع رق  ة  ٨٦ال ة  ٣٠ل ع رق  ٢٥/١٢/١٩٦٣، ونق ١٢١١ص  ١٥ق ال ة  ٢٣٥ال ل
ة ٣٠    ١١٩٧ص  ١٤ق ال

او  هاب و/ محمد الع اً د. ع ال ـ -وأن أ افعات في ال اع ال قـارن ق ـ وال اشـ  -ع ال ال
ة ذج عة ال  .١٣٣ص  –ال

ي (٨) ة -د. محمد ال ل عاو الع عة ال س ح -م رة –دع ال الاسـ عارف  أة ال اش م  -ال
عة الأولي ة  -ال  .٣١٣ص  -١٩٩٥س

ي  (٩) ة-د. محمد ال ل عاو الع ح –ال اب -دع ال جع ال  .٣١٤، ٣١٣ص  -ال
ـــــ ســـــع (١٠) ا ن ـــــ ـــــاص -د. إب ـــــائي ال ن الق ء الأول -القـــــان ـــــ عـــــارف  –ال ـــــأة ال اشـــــ م ال

رة   .٤١٩ص  -الأس
اري - ــــ ـــ ال ــــ ال ـــاً د. ع ـــ أ ة -وأن ضــــ ـــة وال ائ ــــة الإج ن ع ال ف ــــأة  -الـــ اشـــ م ال

رة الأس عارف   .١٢٢ص  -ال
د - ــ قي م ــ صــ ــاً: د. أح ــ أ ج فــي -وأن ون ناشــ الــ افعــات بــ ن ال ة  -قــان  -م٢٠٠١ســ

 .١٧٧ص
د محمد هاش - ني –وأن د. م اء ال ن الق ة -قان ان عة ال ة  -ال  .٢٧٧ص  -١٩٩٠س
ـ  - قاضـي علـي درج أ ال ـ ن وفقـا ل ـ ـا  ن ـ وف ازعـات فـي م ض ال ـام عـ  Le doobleون

degred de jurisdiction  اف انات  Le droit d' Appelأو حــ الإســ ــ وهــ مــ ال
ــائي،  ــام الق ــاد ال اً مــ م أ أساســ ــ ــ م ع ل  الــة، ولــ ــ الع ق ــاء وت ــ الق ورة ل ــ ال

افعات اع ال ة م ق د قاع  .ول م
ــي - لاً د. محمد حامــ فه ــ ــ فــي ذلــ تف ارــة –أن ــة وال ن افعــات ال ــ -ال عــة ال ة  -م ســ

 .٣٩ص١٩٣٨٠
اك الإس - اوتارخ م ر ة وتـ  –اف في م ت هـا القـاه اف م ومق ة أس ة م ا ففي ال

ـادرة  ـة ال ـاك الأهل ـ ال ت ـة ت اسـعة مـ لائ ادة ال ج ن ال اؤها  ـ ١٨٨٣إن ، ثـ أن
اف أســـ  ـــة إســـ : م رة ١٩٢٦عـــ ذلـــ اف الأســـ ـــة أســـ ـــة ١٩٤٥، ثـــ م ، ثـــ م

رة  ــ اف ال ــا ١٩٤٩إســ اف  ــة إســ ــي ســ ١٩٥١، ثــ م اف ب ــة إســ ، ثــ م
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ة ١٩٦٣ ل اع اف الأس ة أس ـا ١٩٧٦، ث م اف ق ة إسـ اً م ل صـار ١٩٨١، وأخ ـ ، و

اك ة م ان اف في م ث اك الإس د م ـاك  –ع عـة مـ ال اف م ـة إسـ ل م ت  و
اقها الإ ج في ن ي ت ة ال ائ ـ الإب ـي أك غ اف ل ـاك الإسـ عـ م ة  انـاً دائـ ع أح ي، و قل

وائ  اب ورؤســــاء الــــ ــــ ــــاف مــــ ال د  ــــ عــــ اف مــــ ر ــــة الإســــ ن م ــــ ــــة، وت اف مــــ م
ة مــ ثــلاث  ــل دائــ ل  ــ ها إلــي دوائــ وت ــ ــة علــي أســاس تق ال ــل  ــ الع ، و ــار ال

. ار  م
ل - ل و  –أن د. أح ماه زغل افعاتأص اع ال اب  –ق جع ال  ٤ال

ــــاص (١١) ــــ محمد الق ــــة -د. ع ار ــــة وال ن افعــــات ال ن ال ســــ فــــي قــــان ــــة  -ال ه اشــــ دار ال ال
ة عة الأولي -الع ة  -ال  .٢٠٢، ٢٠١ص  -م٢٠٠٥س

د محمد هاش (١٢) ني –د. م اء ال ن الق اب -قان جع ال     ٢٨٠، ٢٧٩ص  -ال
ــاً د. محمد - ــ أ اته أن ر شــ ارــة -نــ ــة وال ن افعــات ال ن ال ســ فــي قــان  -م٢٠٠٧عــة  -ال

 .٤٨٦ص
ى  (١٣) ة -د. محمد ال ل عاو الع اب -ال جع ال  .٣١٤ص  -ال
فا  (١٤) ام -د. أح أب ال ة الأح اب -ن جع ال   .٧٠٥ص  –٣٧٦ب  -ال

ـاز - ر وع ناصـ ي ال ـار/ عـ الـ ـاً ال ء الأولا -وأن أ ـ افعـات ال ن ال ـ علـي قـان عل  -ل
ة عة العاش ة  -ال ى –١٨٧٦ص  -٢٠٠٢س اب ص  -د. محمد ال جع ال   .١٩٥ال

ــة   (١٥) عــ رقـــ ١٧/٢/٢٠٠١نقــ جل ة  ٦١م  ــ ة" وفـــي  ٦٥ل ــ ال ش م ١١/٧/٢٠٠٠ق "أحــ
ان رق  ة  ٣٠٨٤، ٤٩١ع ع ١٤/١١/١٩٩٠ق، وفي  ٦٩ل ة  ٣١٩٠م    ق ٥٨ل

افعات – د. أح هأن - ن ال عل علي قان اب -ال جع ال  ٥٧٣ص  -ال
ـاز  (١٦) ، وع ر ناص ي ال ار/ ع ال افعـات –ال ن ال ـ علـي قـان عل ء الأول -ال ـ عـة  -ال ال

ة ة  -العاش  ١٨٧٩ص  -٢٠٠٢س
فا (١٧) افعات -د. أح أب ال ن ال ام في قان ة الأح ادسة -ن عة ال  .٧٠٥ص -ال

قاو  - ع اح ال آ د. ع ال ارة –وان ا ة وال ن فعات ال ح ال امعات  –ش دار ال لل
ة ه  –ال  ٥٢١ص  –٣٧٧ب  –١٩٥٠س

ي - ارة –د. محمد حام فه ة وال ن افعات ال عة ال –ال ه  -م   ٧٤١ص -١٩٣٨س
ــــي (١٨) ــــة  -د. محمد ال ل عاو الع ــــ ــــ -ال ــــاب ص  -حدعــــ ال جــــع ال  ٣١٤، ٢٠١، ١٨ال

جــــه ــــ ه في م ــــ ــــار/ م اال ــــ أ ــــة  -وأن ن افعــــات ال ة فــــي ال ــــائ عة الق ســــ ال
ارة ء الأول -وال ة -ال ام عات ال اش دار ال  .١٤٨٦ص  -ال


